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وتلك التي شھدت الحركات "الثورات"لما كانت مطالب المتظاھرین في الدول التي عرفت   :ملخص
الاحتجاجیة المطالبة بإصلاح سیاسي شامل من أجل توسیع وضمان الحریات الفردیة، وتحقیق 
استقلالیة القضاء، وانتخابات حرة ونزیھة، والنضال ضد الفساد، جاءت النتیجة بأن قامت دولھا 

ولذلك حاولت .ستوریة، غیر أنھا اختلفت من حیث المنھج والموضوع من دولة لأخرىبتعدیلات د
ھل الإصلاحات السیاسیة وخاصة الدستوریة في الدول :الدراسة الإجابة عن سؤال جوھري مفاده

العربیة إتمام لمسار الثورة، أم ھي درء لمخاطر القطیعة السیاسیة التي قد تحدثھا ھذه الأخیرة؟

Abstract :This study treats the theme of constitutionl reforms in the Arab
countries after the so- called Arab Spring », the central question is as
follows : Are the constitutional reforms a continuity to the revolutionary
process, or just an opportunity to prevent people from revolting against the
ruling class ?.
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:مقدمة

تعتبر التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة مظاهر عادیة ومألوفة في العالم المعاصر، 

بحیث تعرف علاقات السلطة داخل الدول، والبنى السیاسیة الداخلیة، والمسارات الاجتماعیة 

تغییرات المخططة عادة أكثر جذبا لأنها وتكون ال.مخططةغیر و المختلفة تغییرات مخططة 

والحقیقة أنّ .خالیة من العنف فتجنب الدول القطیعة السیاسیة، وهي ما یسمى بالإصلاحات

.التغییر والإصلاح والثورة هي مفاهیم تلتقي في أكثر من مناسبة لتثبت الارتباط الوثیق بینها

هو في كثیر من الأحیان مرادف الإصلاح، فإن فإذا كان التغییر المخطط غیر العنیف

وإذا كان الإصلاح یلغي لحد ما احتمال حدوث الثورة أو .الثورة هي التغییر المفاجئ العنیف

والدلیل أن ما سمي بالثورات العربیة .یؤجله، فإن الثورة لا یمكنها أن تنوب عن الإصلاح

.یاة الطبیعیة في تلك الدولظلت في حاجة ماسة للإصلاح من أجل العودة إلى الح

لتشمل "الربیع العربي"الدول العربیة بعد ما سمي بـ وقد جاءت الإصلاحات في 

وكانت .الدول التي أسقطت أنظمتها، وتلك التي عرفت الحركات الاحتجاجیة على حد سواء

ذهب من فمنها ،تلك الدولمراجعة دساتیرالسمة البارزة أن تبلورت الضرورة السیاسیة في 

اكتفى بالاستجابة الطفیفة لضغوط المعارضة من أجل من منهاو  ،إلى حد إنشاء نص جدید

.واضحالفرق بین الحاضر والماضي التغییر فإنّ وحجم مهما كان نوع و . السیاسيتحریرال

باستثناء حالة لیبیا في عهد معمر -الثورات دساتیر قبل كان لكل الدول العربیة إن حتى و ف

حیث لم یكن ، دستوریا رهیباقصورا فت الأنظمة التسلطیة العربیة خلّ لا أنّ إ - القذافي

الإصلاح من ذي قبل لیمس سوى تعدیلات خاصة بعدد العهدات، أو بسبل الوصول إلى 

القانوني والدستوري الذي صنعته الفواعل تغییربالالتالیةالسنوات وقد تمیزت .السلطة

.السیاسیة كل حسب وزنهاتها مشروعیبناء أو تقویة عیة لساالمختلفة على الساحة السیاسیة، 

وتلك "الثورات"القاسم المشترك بین مطالب المتظاهرین في الدول التي عرفت  كان

توسیع من أجلالمطالبة بإصلاح سیاسي شامل هو التي شهدت الحركات الاحتجاجیة 
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النضال ضد و  ،حرة ونزیهةانتخاباتو  ،استقلالیة القضاء، وتحقیقوضمان الحریات الفردیة

عرفت كل الدول التي اجتاحتها حركة الاحتجاجات تعدیلات دستوریة، النتیجة أن و  .الفساد

دستوري تغییرفالبعض قام ب.من حیث المنهج والموضوع من دولة لأخرى تختلفاغیر أنها 

ة من أجل درء خطر القطیعتعدیل بعد إسقاط النظام، واكتفى البعض الآخر بمسار ال

سطحیة طفیفة كما هو الحال مع تعدیلاتب-ویمثل الأغلبیة-الفریق الثالث قام السیاسیة، و 

أما الموناركیات البترولیة في الخلیج فقد وظفت .سوریا والجزائر،قطر ،البحرین،عمان

.الثروة من أجل شراء السلم الاجتماعي من خلال توزیع ذلك على شعوبها

السیاسیة وخاصة هل الإصلاحات :مفادهسؤال محوريومن هنا یمكن التوقف عند 

الدستوریة في الدول العربیة إتمام لمسار الثورة، أم هي درء لمخاطر القطیعة السیاسیة

  ؟التي قد تحدثها هذه الأخیرة

ومن أجل الإجابة عن السؤال أعلاه سوف تكون البدایة من تحدید مفاهیم الإصلاح 

لدستور وحكم القانون للدول، وبعدها مقتضیات الإصلاح والتغییر والثورة، ثم أهمیة ا

الدستوري في الدول العربیة، لتختتم الدراسة بمسح عام حول أهم الإصلاحات الدستوریة التي 

".الثورات"عرفتها الدول العربیة بعد 

:السیاسيضبط مفهوم الإصلاح - أولا

موض نظرا لعدم مازال مفهوم الإصلاح السیاسي ینطوي على قدر كبیر من الغ

الوصول إلى تعریف جامع مانع له، وهنا لن نخوض في الجدل حول معناه اللغوي وسیتم 

إصلاح الخلل الذي قد یصیب السیاسات "الذهاب إلى المعنى العام له والذي ینصرف إلى 

ونظرا لطبیعة هذه الدراسة المتعلقة بالإصلاح .1"والمؤسسات والممارسات داخل دولة ما

، فسیخصص الجزء 2011الدستوري في الدول العربیة بعد ما سمي بالثورات العربیة لسنة 

الأول منها لضبط مفهوم الإصلاح مقارنة بمفهومي التغییر والثورة، نظرا لما تتمیز به 
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وسیاسي، دفع العدید منها من حراك اجتماعي 2010أوضاع الدول العربیة منذ نهایة سنة 

.إلى تبني إصلاحات سیاسیة ودستوریة لأهداف اختلفت حسب الحالة

التغییر و الإصلاح -1

تعتبر التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة مظاهرا عادیة ومألوفة في العالم المعاصر، 

بحیث تعرف علاقات السلطة داخل الدول، والبنى السیاسیة الداخلیة، والمسارات الاجتماعیة، 

یتضمن مفهوم الإصلاح التغییر المخطط و.تحولات سواء أكانت مخططة أو غیر مخططة

النسق المؤسساتي السیاسي، أو أي مجال من النشاطات السیاسیة الذي یكون على مستوى 

الطریقة التي تكون بعض نشاطات الدولة تمارس من مسكما قد ی.جتماعیة والاقتصادیةوالا

تغییر مخطط نوعي في "للإصلاح على أنّه Krokowوهو ما یتطابق وتعریف ،خلالها

لإصلاح وهو أنّهالمفهوم الإجرائي ل غوبذلك یصا.2"المجال السیاسي أو في قطاعات أخرى

.التغییر في المؤسسات أو في السلوك

:مظهران أساسیان هماله لتصنیف الأوسع للتغییر اوالواقع أنّ 

وینظر إلیه على أنه تغییر غیر شرعي، لأنه یحدث بالقوة والدم من أجل :التغییر العنیف

یؤدي عادة إلى الإنهاء و تحویل نظام سیاسي أو اجتماعي، سمته المفاجأة وعدم التوقع 

أعمق وأشمل التغییرات العنیفة، إذ تتضمن في الغالب التغییر وتعد الثورة.المفاجئ للنظام

الثورة تهدف إلى إسقاط النظام "أنّ Wertheimویرى .سة جدیدةالمفاجئ للسیاسة وبدایة سیا

مع أنّ الثورة غیر إسقاط النظام الذي قد یحدث .3"الاجتماعي القائم وبنى السلطة السائدة

عبر انقلاب، أو تمرد، والذي عادة ما لا یحمل تغییرات على المستوى السیاسي والاقتصادي 

.والاجتماعي

هو ذلك النوع من التغییر في السلوك الاقتصادي والاجتماعي :التغییر غیر العنیف

والسیاسي للمؤسسات الذي یغیب فیه استخدام القوة المادیة بصورة كلیة أو شبه كلیة، باتباع 
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وقد أنتجت الممارسة الاعتقاد بأن التغییر .ع والإرادة الجیّدة للشعب المعنيأسلوب الإقنا

وأساسي في المجتمع، بل یعنى بتغییر طفیف في البنى غیر العنیف لا یأتي بتحول عمیق

وكثیرا ما یهدف إلى تحقیق تعدیلات تسهم في .السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع

وقد یتضمن التغییر غیر العنیف التظاهر، ولوائح المطالب، .فعالیة النظام واستقراره

.ورة التغییر دون توظیف العنفوالإضرابات، والاحتجاجات، والإقناع المعنوي بضر 

وإذا كان الإصلاح یتقاسم مع هذا النوع من التغییر هذه الخصائص فإنه في نفس 

الوقت لا یقتصر على التغییر، لأنه یستجیب إما للدوافع المجتمعیة أو للقوى الاجتماعیة 

للوضع الفاعلة وعلاقات القوة بینها، ویحدث بفعل أو بتصور بعض الفواعل الاجتماعیة 

فغالبا ما تكون لدى تلك القوى .من أجل وضع أحسن، فتناضلالقائم وعدم رغبتها في بقائه

سیاسي، اقتصادي، (فكرة على الأوضاع الأكثر إرضاء للمجتمع، لیحدد موضوع عدم الرضا 

.مجال الإصلاح وطبیعته)اجتماعي، أوكل ذلك

4التوزیع السلطوي للقیمولما كانت السیاسة ذات علاقة بقرارات بشریة مفادها 

Authoritative allocation of values من "على حسب تعبیر دیفید إستن، أو بتعبیر لاسویل

، فإنّ جوهر الإصلاح السیاسي متعلق بالتغییر على هذا 5"یحصل على ماذا وكیف؟

من یقرر من یحصل على ماذا؟ متى وكیف؟، وفي كیفیة اتخاذ "المستوى، أي التغییر في 

ومن ثمة یكون جوهر ظاهرة الإصلاح هو التغییر على مستوى .6"ه القرارات وتطبیقهاهذ

المؤسسات والبنى السیاسیة في الدولة، وعلى مستوى القیادة وحتى التأثیر على السلوك 

والحقیقة أن التغیر الاجتماعي أوسع من الإصلاح ویضم .البشري تجاه السلطة القائمة

بشري، والسلوك الإنساني بما فیه من قیم وثقافة ومعاییر وعلاقات التغییرات في المجتمع ال

الاجتماعي على غیرفالت.جابة لمجموعة من الدوافعاست، داخل الجماعة والمنظمات الإنسانیة

واسع النطاق یؤدي إلى تغییرات أساسیة في حیاة الناس وتوجهاتهم، "Lehnertحد تعبیر 

.7"وتوقعاتهم وأهدافهم
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Ologوفي نفس الإطار یرفض  Benlaالاجتماعیة على أنها نتیجة غیراتبأن تفهم الت

لفشل النظام السیاسي والمجتمع في الرد على المطالب المقدمة، لأنّ هذا لا یشیر إلا إلى 

في حین أنّ أنواع التغییر متعددة ومنها الإصلاح، الذي .نوع واحد من التغییر ألا وهو الثورة

الحاجة إلى تعدیل وتكییف الدولة والمجتمع من أجل ضمان السلم والاستقرار حصیلة "هو 

المبادرة بالتغییر لا تقتصر على الأوضاع الردیئة، بل مع أنّ .8"وجعل النظام یشتغل أحسن

تكون أیضا من أجل تطویر هذه الأخیرة لأغلبیة الناس الذین یعیشون في المجتمع، بعد أن 

.اتجاه التغییرتحدد القوى الاجتماعیة 

:الإصلاح والثورة -ب

ویرى البعض أنّ .یتضح مما سبق أنّ الإصلاح سلمي، والثورة تتضمن دائما العنف

الإصلاح هو تغییر أو إعادة تنظیم الأمور التي لا یمكن أن یكون لها أي أثر قراري كبیر 

المواطنین البالغین، أو نزع ومن أمثلة ذلك توسیع الوكالة لكل .على البنیة الأساسیة للمجتمع

ومع .ما یسمى بالإعانات التي لم تؤد إلى تحول كبیر في توزیع الثروة بین الفقیر والغني

فالإصلاح .ذلك فقد أدت بعض الإصلاحات في التاریخ إلى تغییرات أساسیة في المجتمع

كان له 1914-1870في انجلترا نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین 9الانتخابي

نفس الأثر في التحول من الإقطاع إلى الدیمقراطیة الشعبیة الذي حصل خلال الثورة 

.10الفرنسیة

والخلاصة من تلك التجارب أنّه عندما یغیب الإصلاح أو إمكاناته، تجد الثورة 

مناخها الخصب، والذي ینشأ من ظلم المؤسسات وأولئك الذین یكسبون من النظام ومن 

فكلما تم تعطیل التغییر السلمي بما فیه .ه، وعدم قبولهم وسماحهم بالإصلاحلاعدالت

ومن ثمة فقدرة الأنظمة على السماح بالتغییر وتسییره تخلق .الإصلاح یبدأ العنف والثورات

ما كان خلاقا وأصیلا غیر أنّ هذه الأخیرة تختلف فمنها.حصنا منیعا أمام قیام الثورات

سیة، والروسیة، والكوبیة والصینیة، إذ أدت كل منها إلى تغییرات خالصا كالثورة الفرن
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ما یسمى بالثورات المغرضة والتي تهدف إلى الحفاظ على السلطة القائمة، ، ومنهاأساسیة

وتوجد الیوم ،كما هو الحال بالنسبة للفاشیات التي عرفها النصف الأول من القرن العشرین

ة مثل غانا وأوغندا، وبوركینافاسو وفي حالات عدیدة من نماذجا منها في دول إفریقیة كثیر 

.الانقلابات والانقلابات المضادة من قبل الدیكتاتوریین النیجیریین

والواقع أن تقییم الإصلاح یتم حتى بعد الثورة، لأن هذه الأخیرة لا تعوض أبدا 

یة الجامدة للهیاكل فكثیرا ما تكون الثورة هي الخطوة الأولى عندما لا تسمح البن.الإصلاح

،والمؤسسات بالتغییر السلمي، أو في حالات تكون النخبة الحاكمة متورطة في الاستبداد

وهو الوضع في .بحیث تستخدم كل الوسائل لمنع الإصلاحات الضروریة ولو كانت شكلیة

حیث ، "الربیع العربي"الدول العربیة التي عرفت الحراك الاجتماعي والسیاسي أو ما یسمى بـ

جاءت الإصلاحات السیاسیة والدستوریة مباشرة بعد إسقاط الأنظمة في كل من تونس، 

ومصر ولیبیا، أو بعد استتباب الأوضاع في دول أخرى عرفت ظاهرة الاحتجاج والمطالبة 

.بالتغییر

في المجال السیاسي، وفي السیاسات -باعتباره التغییر المخطط له-ویتم الإصلاح 

ففي . ار مجموعة من البنى، ومسار النظام القانوني والسیاسي السائدینالمختلفة في إط

المجال السیاسي النظري یطلق الإصلاح على التغییرات في القواعد والبنى المؤسساتیة التي 

تهدف إلى إعادة توزیع السلطة في المجتمع، وزیادة فرص المشاركة لمجموعة اجتماعیة 

هم وتعني الحالة الأخیرة أنه لكل إصلاح مستفیدیه، الذین .معینة، أي الرفع من المستفیدین

ومن ثمة فكلما كانت المؤسسات القائمة والترسانة القانونیة مرنة وسمحت .الأقل مرتبةغالبا

أما إذا كان الإصلاح سریعا لاستباق هدف ما ،باستفادة الأقل تمیزا حدث الإصلاح تدریجیا

.فإنه لا یعدو أن یكون مجرد ردة فعل

:الإصلاح الدستوري كآلیة من آلیات الإصلاح السیاسي-ثانیا
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یعتبر الإصلاح الدستوري إحدى الآلیات الأساسیة للإصلاح السیاسي باعتبار 

.بأب القوانینإلى حد تسمیتهالدستور وأهمیته 

:أهمیة الدستور -أ

تها وسلطتها تسیر الحكومات والدول وفقا لقواعد ومبادئ أساسیة تعرِّف بنیتها وواجبا

یعرِّف أولا وقبل كل .تُعرف بالدستور، وهو مجال للأعمال القانونیة والأعراف الدستوریة

فهو قانون عام وشامل أسمى .شيء حقوق وواجبات المواطن، والتنظیم الاجتماعي والحكومة

ویقسمها إلى فروع 12كما ینظم الدستور علاقات السلطة.11من كافة القوانین الأخرى

تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة، وهي معا تشكل مثلث السلطة بحیث یساند كل عنصر وجود 

ولذلك یبقى الدستور كوثیقة .العنصرین الآخرین، في إطار من عدم التعسف في السلطة

السمة ظلوت.نین المتعددة، جد ضروري لكل دولةموحدة مكتوبة أو كمجموعة من القوا

سلطات خاصة للمؤسسات التي أنشئت وفقا لمبادئه، حیث أن أي تقدیمه لدستور الأساسیة ل

وهو الحال كذلك ،سلطة تمارسها المؤسسات خارج ما وضعه لها الدستور غیر دستوریة

فإذا قاموا بأفعال خارج إطار السلطات التي منحها .بالنسبة للرسمیین العمومیین والسیاسیین

كما یعد القانون الذي ینشأ خارج ،طات لم تخول لهم دستوریالهم الدستور فهم یمارسون سل

.غیر دستوري ولا یمكنه دخول حیز التطبیق-المتعلقة بصیاغة القوانین-مبادئ الدستور 

Theرأى أرسطو أنّ الدولة وعن أهمیة الدستور  politics هي نوع من التجمع

على اعتبار أن كل ما یقوم  -رالسیاسي الذي یوجد طبیعیا، في سیاق بحث الفرد عن الخی

والدستور حاجة .وهي تجمع یوحي بوجود مستوى من الاشتراك والتقاسم-به البشر خیر

طبیعیة لیعرّف طبیعة الأشیاء التي یمكن تقاسمها بین المواطنین وحدود الاشتراك فیما 

التمییز بین تلك الأشیاء التي یتم تقاسمها من أجل تشكیل هذا لابد منهنا و . 13بینهم

الدستور التجمع، وتلك التي یأتي تقاسمها بهدف جعل ذلك التجمع یشتغل، وهو الفرق بین 

.14الیوميوالقانون العادي
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:الدستور وحكم القانون -ج

correctمیّز أرسطو قدیما بین الدستور الصحیح  constitution  یسعى لفائدة الذي

Pervertedوالدستور الفاسد مشتركة  Constitution وقد  .تحقیق فائدة للحاكم وهدفه، بحیث

مجموعة من الناس ": ي قولهم تفسیر لما قدمه أرسطو فتقدیKeyt M و   Robinsonحاول 

منظمة سیاسیا كمدینة ذات سیادة لها دستور صحیح لما یقوم حكامها بما فیه مصلحة 

وببساطة .ویكون لها دستورا مزیفا لما یقوم حكامها بخدمة مصالحهم الذاتیةمشتركة، 

كثیرا عن مفهوم الفساد هذا التمییزیبتعد ولا .15"فالدستور یتغیر لما یغیر الحكام نوایاهم

، حیث تسعى جل الإصلاحات السیاسیة والدستوریة في العالم الثالث عموما وفي 16السیاسي

.لى القضاء على هذه الظاهرة المتفشیة فیهاالدول العربیة خصوصا إ

أرسطو للدساتیر حسب تصرفها وفقا للقانون أو خارجه ویمكن الأخذ بتصنیف

النتیجة فمن أجل خدمة المصلحة الذاتیة ت ، فإذا كانةالدستوری اتلإصلاحاللتفریق بین 

ل الإصلاحات وهنا یمكن الإشارة إلى أن ج.لحكم القانونستكون دستورا فاسدا واختراقا 

ما هي سوى اختراقا لحكم القانون "الربیع العربي"التي عرفتها الدساتیر العربیة قبل أحداث 

القانون ، باعتبار 17"عدد العهدات أو كیفیة الوصول إلى السلطة"باعتبارها لم تمس سوى 

یبحث عن خیر الجماعة وترقیة فضائل الأخلاق عند المواطنین، وإذا حقق ذلك فلابد أن

أهمیة القانون للنظام الاجتماعي لأن غیاب مسألة طرح قضیة الطاعة العامة مما ییسمو

وقد یبدو هنا ولهذه الضرورة طاعة القانون غیر .الطاعة یجعل الدولة تنهار مرة واحدة

ویفسر أولئك الذین یرون بأنه لابد من حكم الشخص بدلا من حكم القانون، .العادل مقبولة

غیر أنّ الإنسان یتجه إلى ، ت الممكنة واتخاذ القرارات قبلیانون التصدي للحالابعدم قدرة القا

إصدار الأخطاء لذلك یكون حكم القانون أحسن لكونه یمنع استنزاف الحكومة من قبل 

فلابد أن یعمل حكم .المستبدین، ویوفر القدرة للمواطنین من أجل المشاركة في وضع القانون

Thompsonویقول .لحكومة كحمایة للمواطن من تعسف السلطةالقانون وفقا لـتقیید ا E P

"في هذا الصدد حكم القانون یفرض الكبح الفعال أمام السلطة، ویحقق الدفاع عن المواطن :
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وهو خیر إنساني لا یمكن وصفه، حیث یمنع ذلك التقیید .من المطالب التدخلیة للسلطة

.18"استنزافها وتعدیلهاتركیز السلطات في ید شخص واحد ویحول دون 

كما تعني فكرة القانون كنتاج الحكم الذاتي للمواطنین، القدرة على المشاركة في إقرار 

والمیزة الأخرى .فمشاركة المواطن لابد أن تكون الشرط الأولي والضروري لسموها.القوانین

بد من وضع فلتفادي تعسف السلطة من قبل الحكومة، لا.لحكم القانون هي مسألة المحاسبة

بعض الآلیات القانونیة للرقابة، لأن الحكومة لن تكون مراقبة فقط بل محاسبة من 

وهناك شروط لعمل حكم القانون .المواطنین، بمعنى أن یكون أعضاء الحكومة تحت القانون

فهو یفترض أن یصون النظام الاجتماعي من خلال الطاعة العامة للقانون، غیر أنّ الطاعة 

قیة للأفراد، فحكم القانون لا یمكن أن یقوم فقط على الوعي الذاتي للأفراد، لأن مسألة أخلا

الناس ضعاف ومن منطلقات أخلاقیة مختلفة، فهذه وظیفة الدولة لضمان السیر الحسن 

و مراقبة لحكم القانون، إذ لابد من خلق مؤسسات یكون واجبها خلق أو وضع أو تجسید أ

ا ما فرض تقسیم السلطات إلى ثلاثة أنواع، لكي یساعد في وهذ .تطبیق القانون وتنفیذه

ولا تمنح الفرصة لأیة منها للاستئثار بكل السلطة في ید شخص .الحفاظ على التوازن بینها

، بحیث كل ضلع یساوي الآخر ولا وجود 19وهي تشبه في مجموعها مثلث الإیزو.واحد

ولذلك فإن تقسیم السلطات .یزانلإمكانیة تطاول جهة على أخرى لأن الأحرف تحفظ الم

.أساسي للدیمقراطیة، ولابد من تحدیده في الدستور

الملاحظ أن الدستور یضع الآلیة الأساسیة لحكم القانون لكي یعمل، لأنه یمنح و 

أهم مقومات ولعل من .للمواطنین حقوقهم وحریاتهم من جهة ویقید الحكومة من جهة أخرى

:ما یلي20الدستور الصحیح

تأسیسه على مبدأ المواطنة الكاملة المتساویة، وجعل الشعب مصدرَ كل السلطات، ولا -

.سیادة لفرد أو أقلیة علیه

.سیادة حكم القانون-
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احترام فصل السلطات-

.التأكید على الحقوق والحریات المرعیة للأفراد والجماعات-

.أ التداول على السلطةالاعتراف فیه صراحة بالتزام جمیع القوى الوطنیة بمبد-

غیر أن الواقع بیّن أن الدستور لا یعد في حد ذاته ضمانا لظهور حكم القانون في 

وهو سر الحاجة للإصلاح الدستوري الذي یعد جزء لا یتجزأ من الإصلاح ،المجتمع

.السیاسي الذي تنشده العدید من الجماهیر في العالم عامة وفي الدول العربیة خاصة

ضمان لاستمرار الإصلاح السیاسي، ونجاح "أن الدستور الصحیح وبهذه المبادئ والخلاصة 

.21"نحو الدیمقراطیةعملیة التحول 

:مقتضیات الإصلاح الدستوري في الدول العربیة-ثالثا

شهدت العدید من الدول العربیة عقب استقلالها تطورا فیما یسمى بدولة الدستور 

،العدید من الحقوقمتضمنة،شكلت الأساس القانوني لهاوالقانون، حیث تم الأخذ بدساتیر 

وقد شرع في وضع أسس دولة القانون .فرضت العدید من الالتزامات فیما یتعلق بالدولةكما 

باعتبارها الوضع الطبیعي لهذه الدول، في حین أنه في الممارسة الفعلیة ذلك لا یتأتى إلا 

فیذ الفعلي، ومن جانب المواطنین من خلال من خلال وضع الدستور والقوانین موضع التن

وهو الأمر الذي یعتبر بالنسبة .استمرار المطالبة بالمزید من الحقوق والضمانات الدستوریة

للدول العربیة مجازا، لأنها من حیث المبدأ تتمتع بوصف دولة القانون والدستور، ولكن 

من الدول ویضعها جمیعا في وضع التمسك بهما وتنفیذهما یبقى ناقصا ومتفاوتا بین العدید

22.دولة القانون المنقوصة

ویمثل هذا الوضع أحد مصادر الخلل، وأحد دوافع ومحاولات الإصلاح التي تبذل 

ومن جملة مبررات .من أجل الوصول إلى دولة القانون من خلال آلیة الإصلاح الدستوري

،وتشجیع المشاركة السیاسیةالإصلاح الدستوري الحیلولة دون استمرار مركزیة السلطات،



تسعدیت مسیح الدین.ــــ د..........وللثورةالإصلاحات الدستوریة في الدول العربیة بین الاستجابة 

- 67 -

، بعدما عانت من سنین 2011و 2010وهو ما طالبت به الجماهیر العربیة خلال أحداث 

إن .الاستبداد والانغلاق الدیمقراطي بل وما زالت العدید تعاني منه لحد الساعةمن طویلة 

الشرعیة مقتضیات الإصلاح الدستوري كثیرة في الدول العربیة ویمكن إجمالها في أزمتي

والمشروعیة التي تعرفها العدید منها، غیر أن طبیعة هذه الدراسة تقتضي الوقوف عند سببین 

:مباشرین لاستعجال ظاهرة الإصلاح الدستوري وهما

:الضعف الدستوري-1

امتدادات لدساتیر "یلاحظ من غالبیة دساتیر الدول العربیة أنها ظلت ومازالت إما 

ا، أو هي صور مشوهة منها، أو أنها لا تطبق ولا تخرج إلى حیز الدول الاستعماریة سابق

وفي ظل هذا الضعف صارت الدول العربیة شدیدة التمركز، مستبدة وذات طابع .23"التنفیذ

فهي تعمل على تركیز السلطة في قبضة شخص واحد .تقییدي في عملها وأدائها لوظائفها

لى تقلیص وتقیید الحیاة الاجتماعیة إ ، مما أدىمجموعة صغیرة من المسؤولین حولهأو 

تحولت مؤسسات الدولة "ومن ثمة .للمواطنین، والسیطرة على جمیع الأنشطة الاقتصادیة

تحدید الغیاب بسبب وهذا  ،24"إلى هیئات لضخ الموارد المالیة في ید نخبة أو جماعة خاصة

.مجرد حبر على ورقدقیق للحقوق والواجبات في الدساتیر، أو عدم العمل بها وجعلها لا

الضعف المؤسسي -2

تعرف المؤسسات على أنها قواعد اللعبة في المجتمع وهي التقسیم الإنساني للقیود 

ن النظام من تمكّ حتى تسهیل التواصل في كافة المجالات، بهدفالمشكلة للتفاعل الإنساني 

منقولة اجتماعیا، "Douglasفي شكل قواعد تكون حسب ،خلال فرض المعاییر على السلوك

المهم لمؤسسة حكم القانون أن تكون و . 25"أو موصى بها عرفیا، أو موضوعة معیاریا مباشرة

قواعدها تسري فعلیا في المجتمع، لأنّ تقویة المؤسسات لا تكون إلا من خلال التغذیة 

.العكسیة للأفراد الذین یشاركون في نشاطات مقیدة ومضبوطة من طرف المؤسسات

جتماعي أو فالأشخاص ولدوا في عالم یعج بالمؤسسات المختلفة، ویحدد التفاعل الإنساني الا
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عملیة التنشئة الاجتماعیة نوع تلك المؤسسات، إذ قد یقبل فردا ما یعیش في ظروف معینة 

والوضع غیر ذلك .بمؤسسات تختلف عن تلك التي یقبلها فرد آخر یعیش في ظروف مغایرة

في الدول العربیة، بحیث أنشئت بعیدا عن الإفراد وطموحاتهم، وفي أحیان كثیرة ما هي سوى 

.عن تجارب أجنبیة لا تمت بصلة للواقع الذي یعیش فیه مواطنوهانقلا 

ولسنوات طویلة من الممارسة السیاسیة عن العربیة وقد عجزت القیادات السیاسیة 

بل دأبت على تعظیم سلطاتها على حساب ،إقامة مؤسسات سیاسیة سلیمة وقویة وفاعلة

وبذلك تفشت في 26،وظیفیةفظلت هذه الأخیرة أكثر هیكلیة وأقل.باقي المؤسسات

المجتمعات العربیة ظاهرة الفساد الذي صار مؤسسا بفعل آلیة السلوك المتكرر كعادة 

مستدامة، ترمز إلى مؤسسة دولة ما یعیش أفرادها في ظروف الحاجة الملحة لإرشاء 

ر المعیا"والمعلوم أنه إذا وجد .معیاراالأمرإلى أن صارحل مشاكلهممن أجل الحكومیین 

والحدیث عن الفساد .27"في المجتمع فهو ینتشر في كل میادینه من سیاسیة وقانونیة وتربویةّ 

السیاسي یعني وجود مؤسسات قانونیة تعطیه القدرة على التواجد، في حین یفترض على 

.المؤسسات القانونیة أن تعلو على مؤسسات الدولة التي وجدت بغرض تقویة حكم القانون

سات على أنها أنظمة قانونیة تحكم أشكالا خاصة من الضبط توصف تلك المؤسو 

لأن المؤسسات القانونیة ما هي إلا جزء من قواعد ،الاجتماعي ضمن النظام القانوني الكلي

النظام القانوني، أنشئت في ظله للتعامل مع بعض الظواهر الاجتماعیة والسیاسیة الملموسة 

.سسةومن ثم تتحول مثل تلك الظواهر إلى المأ

لاسیماآلیة المحاسبة معطل بسبب تعطیلحكم القانون في بعض الدول والواقع أنّ 

، ولا یمكن تقویة حكم القانون إذا كان من غیر الممكن مراقبة 28ضعف مؤسسة القضاء

.فالفساد السیاسي غیر مراقب كلیة من طرف القضاء لأنه لا توجد آلیات للقیام بذلك.سیره

بواسطة الحق الدستوري في إلا المسؤولیة لا یحمون أنفسهم منن ییاسین والسیالرسمی كم أن

نیین وجود آلیات لمحاسبة السیاسیین والبرلمامعالحصانة، وهي في الدول الدیمقراطیة مقیدة 

أما في الدول غیر الدیمقراطیة فهناك كل الشروط القاعدیة .بما یضمن سریان حكم القانون
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فالحصانة البرلمانیة والانتداب الضروري لابد أن یكونا .لسیادة حكم الفرد على حكم القانون

.جزء من الإصلاح الدستوري لمنع التعسف في السلطة باسم المصالح الفردیة

والمشكل في الدول العربیة أنّ المؤسسات القانونیة قد تم إدماجها في الدستور 

من الواضح أنّ الرغبة في السلطة موجودة باستمرار في للحصول على سلطة أكبر، وأصبح 

فالمؤسسات .سیاسات بعض الدول، بما أنّ النیة في وجودها قد ظهرت قبل ذلك بكثیر

القانونیة التي أنشئت لأغراض أخرى غیر تنمیة النظام القانوني خلقت مأزقا لسیر حكم 

، فالحصانة والانتداب 29فیا للأخرىالقانون، حیث تخلق المؤسسة القانونیة الواحدة خللا وظی

جعلا السیاسیین یشعرون بعدم المحاسبة أمام القضاء، وبذلك خلق خللا وظیفیا لهذه 

.المؤسسات الضروریة لتقویة حكم القانون

:2011مسح عام حول الإصلاحات الدستوریة في الدول العربیة بعد -رابعا

عربیة هو اختلاف مضامینها ووتیرتها، إنّ ما میّز الإصلاحات الدستوریة في الدول ال

فعلى سبیل المثال جاءت .وذلك تبعا للظروف التي عاشتها تلك الدول قبل وأثناء الثورات

مطالب المتظاهرین في الملكیات أقل طموحا من مطالب مواطني الجمهوریات، حیث عرفت 

ى الحكم الدستوري، بل القلیل فقط مطالبا بالملكیة الدستوریة ولم تسجل مطالب بالانتقال إل

تمحورت جل المطالب حول تقلیص صلاحیات الملك لصاح الوزیر الأول، وتقویة الجهاز 

..التشریعي

:الإصلاحات الدستوریة في الدول التي أسقطت النظام-1

عرفت الإصلاحات الدستوریة في مصر وتونس ولیبیا لحد ما اختلاف وتیرة التقدم 

اتخذ الحدث ، 2012ففي الوقت الذي حضرت مصر دستورها في جویلیة .في الإصلاحات

، ومازالت تتأرجح  لیبیا 2013إلى خریف 2012وقتا أطول في تونس وتأجل من أكتوبر 

.بشأن المسار الذي یمكن إتباعه



تسعدیت مسیح الدین.ــــ د..........وللثورةالإصلاحات الدستوریة في الدول العربیة بین الاستجابة 

- 70 -

:صلاحات الدستوریة في لیبیاالإ -أ

من طرف المجلس الوطني الانتقالي، 2011بعد إعلان المرحلة الانتقالیة في أوت 

، یعین حكومة جدیدة، )المؤتمر الوطني العام(نادى هذا الأخیر بتكوین مجلس منتخب 

حتى تم2012وما إن جاء شهر مارس من عام .تنتهي بتبني دستور للبلاد عبر الاستفتاء

عضوا بالتساوي بین 60تعدیل، وأصبح على المجلس المنتخب تعیین لجنة دستوریة من ال

وكانت النتیجة الإعلان .الجهات الثلاث الكبرى للبلاد، وهي طرابلس، وفزان، وبرقة

غیر أن ضغوط المعارضة أسفرت عن تعدیل آخر ، 2011أوت 3الدستوري الصادر بتاریخ 

تنتخب وفقا لمعاییر یضعها المؤتمر الوطني باحترام كل مكونات محتواه أن اللجنة الدستوریة

التعدیل السابع الذي عدل المادة وآخرهاوتتالت التعدیلات .المجتمع اللیبي الثقافیة واللغویة

المسودة الثانیة وقد كان ختام المرحلة .2014مارس 11من الإعلان الدستوري بتاریخ 3030

الصادر عن لجنة العمل بالهیئة التأسیسیة 2016فیفري من 3لمشروع الدستور الصادرة في 

.عضوا36من 34والذي تم إقراره بأغلبیة 

:الإصلاحات الدستوریة في مصر -ب

من طرف المجلس الأعلى 2011في فیفري 1971بدأ المسار بتعلیق العمل بدستور 

وهو ما .ي مباركللقوات المسلحة الذي منحت له السلطة من طرف الرئیس المخلوع حسن

2011مارس 19، قام أثناءها المجلس المذكور بتعیین لجنة في 31خلف غموضا وفوضى

وكانت تتعلق بالمسار الانتخابي، وقد عرضت .32تعدیلا على الدستور السابق12وضعت 

ولكن سرعان ما عوض الدستور من قبل المجلس الأعلى .77،2للاستفتاء وقبلت بنسبة 

بالإعلان الدستوري شمل على التعدیلات الإثني عشر 2011مارس 30للقوات المسلحة في 

1971مادة من دستور 50إلى جانب 
33.

فرض إعلان یحدد –مدعما من اللیبرالیین والیساریین -والواقع أن الجیش قد حاول 

ملحا على الطابع المدني للدولة المصریة، وحریة الدین و مكونات المجلس الدستوري



تسعدیت مسیح الدین.ــــ د..........وللثورةالإصلاحات الدستوریة في الدول العربیة بین الاستجابة 

- 71 -

أما .المساواة بین الجنسین، وضمان دور فعال للجیش، غیر أنه ألغي بتأثیر من الإسلامیین

الإعلان الدستوري فقد بقي غامضا، وخلق نزاعات بین القوى الفاعلة المختلفة، لیقرر إجراء 

الذي أوكلت لمائة شخص معینین من طرف .ل الدستورالانتخابات التشریعیة ثم الرئاسیة قب

الهیئة الانتخابیة، التي سیطر علیها الإسلامیون وتم إعلانها غیر دستوریة من طرف مجلس 

.من الإسلامیین60ضمت 2012لتعین هیئة أخرى في جوان .2012الدولة في مارس 

نوفمبر 22لوع محمد مرسي  في قام الرئیس المخلنداءات المتكررة بعدم دستوریتهاوفي ظل ا

بإصدار مرسوم دستوري یمنع القاضي من دراستها، كما حرم الإسلامیون القضاة من 2012

.الاجتماع بدار القضاء العالي بعد إحاطته ومنعهم من الدخول

664الذي حظي ب2012نوفمبر 30وجاء الدستور عبر استفتاء 
من 34

ومع ذلك بقي النزاع حیث أعلنت المحكمة العلیا عدم دستوریة الهیئة .الأصوات الداعمة

وقد نشأ الخلاف حول مبادئ .الدستور نظرا لموافقة الشعب علیهالمنتخبة، مع صلاحیة 

الدستور الجدید فیما یتعلق بقضایا الدین ووضع المرأة، مما بین عدم الاتفاق السائد في 

، إلا 35من الدستور القدیم2فرغم الإجماع حول بقاء المادة .لقیم المشتركةالمجتمع حول ا

36أن المعارضة بقیت تتهم الإسلامیین بشأن المادة 
219
 واعتبرتها غامضة لا تعبر سوى

أما بشأن مسألة المرأة فقد أبقوا على ما جاء في الدستور القدیم حول .عن ضغوط السلفیین

النص على عدم اختراق قواعد القانون الإسلامي، وهو ما تم المساواة بین الجنسین، مع

.37إلغاؤه بعد ضغوط المنظمات غیر الحكومیة

وقد استمر الخلاف بین النظام الممثل في حركة الإخوان المسلمین، والمعارضة إلى 

2012، لیوقف العمل بدستور 2013حد الانقلاب على الشرعیة من طرف الجیش في جویلیة 

.مادة247، والمتكون من دیباجة وكبدیل عنه2014دستورویقدم 

:الإصلاحات الدستوریة في تونس- ج 
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غیر بعید عن الحالة المصریة عرفت الإصلاحات الدستوریة في تونس العدید من 

في  1959فبعد تعلیق العمل بدستور .2013الخلافات، وهو ما أجلها إلى غایة خریف 

ومنح السلطة الرئاسیة مؤقتا لرئیس غرفة النواب، تم إلغاء الدستور نهائیا في 2011مارس 

.2011دیسمبر 

38"وكلفت الهیئة العلیا لتحقیق أهداف الثورة والإصلاح السیاسي والانتقال الدیمقراطي

غیر أن .بتحضیر نص دستور جدید، ومررت مرسوما یتعلق بالتنظیم المؤقت للحكومة

الذي وضع المبادئ التنظیمیة "الدستور الصغیر"ام بتعویضه بما عرف بـالمجلس التأسیسي ق

.39للإدارة السیاسیة للدولة خلال المرحلة الانتقالیة

بمجموعة 2011وقد قامت الهیئة العلیا بتبني الوفاق الجمهوري في جویلیة من سنة 

اء في حول دور الإسلام، وما ج1959من دستور 40من المبادئ وتبني الفصل الأول

.41الفصل الخامس حول حریة المعتقد والدین

إلا أنّ ذلك لم "2012كان من المنتظر الإعلان عن دستور جدید في شهر أكتوبر 

بسبب تحمل الهیئة العلیا الوظائف التشریعیة والرقابة على 2013یحدث إلا في جوان 

ثم الدستور ، 2013جوان 1مشروع الدستور الجدید إلا في ولم یأت.الحكومة في آن واحد

.2014جانفي 26التونسي في 

لم یسلم الإسلامیون من الانتقاد كما هو الحال في مصر، حیث تم اتهام النهضة و 

1959فرغم الإبقاء على الفصل الأول من دستور .42"الالتفاف على مدنیة الدولة التونسیة"بـ

على مدنیة الدولة التونسیة، 43الثانيالذي جاء فیه بأن الإسلام دین الدولة، وتأكید الفصل 

التفاف نحو الروح الدینیة في التوطئة العامة یلاحظ فیهالتونسي ستور لدإلا أنّ  المتصفح ل

الدولة راعیة للدین، كافلة "فعلى سیبل جاء في الفصل السادس بأنّ .عدة فصول منهوفي 

للمقدسات، ضامنة لحیاد المساجد لحریة المعتقد، والضمیر وممارسة الشعائر الدینیة، حامیة 

.44"ودور العبادة عن التوظیف الحزبي
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عدم "ویشعر العدید من فقهاء القانون الدستوري في تونس وأحزاب المعارضة، أن 

التحدید الدقیق لبناء الدولة المدنیة، یغذي كل التخوفات بأن هناك مسعى جدیا للانقلاب 

.45"ولة دینیةعلى مدنیة الدولة، والاتجاه نحو تأسیس د

:تعدیلات دستوریة وإصلاحات سیاسیة في المغرب والأردن-2

وسمت مختلف الشوارع المغربیة، 2011فیفري 20عرف المغرب مسیرة تظاهریة یوم 

وكانت بمثابة تعبیر راسخ عن الأزمة البنیویة التي یعیشها المغرب، والتي ینبغي تعدیلها وفق 

خطاب ولذلك . 46المطالب الشعبیة التي ترنو إلى رسم معالم الانتقال الدیمقراطي المرتقب

لمسیرة الملیونیة التي استباقیة ل"كخطوة 2011مارس 9الملك المغربي محمد الخامس في 

، أعلن فیه عن الإصلاح الدستوري تتكفل به لجنة ملكیة 47"مارس30روج لتسییرها في 

برئاسة عبد اللطیف مینوني، وبالتعاون مع الأحزاب السیاسیة، والنقابات والجمعیات الثقافیة 

لیجري أعلن الملك عن تفاصیل المسودة،–2011جوان 17–وبعد ثلاثة أشهر .والعلمیة

98.5الاستفتاء بشأنها في الفاتح من شهر جویلیة لصالحها بـ 
48 ویدخل مجال التطبیق ،

.2011جویلیة 29في 

، 49وقد شهد الدستور الجدید تنازلات معتبرة من الملك الذي لم یعد یتمتع بالقداسة

متخلیا عن مجموعة من الصلاحیات لصالح الحكومة والبرلمان، حیث صار اختیار رئیس

، ولم یعد للملك رئاسة الدورات 50في البرلمانالحكومة من الأحزاب السیاسیة ذات الأغلبیة

وصار لرئیس الحكومة مجموعة من الصلاحیات كحل البرلمان، .51العادیة لمجلس الحكومة

والتعیین في المناصب المدنیة والعمومیة، كما أصبح یتمتع بصلاحیات واسعة في التشریع، 

سلطات الملك في التشریع عن طریق المراسیم في الظروف الاستثنائیة، ولم حیث تم كبح 

.تعد له القدرة على تأجیل الانتخابات التشریعیة

بهدف تحقیق 2011فقد تم تعیین لجنة ملكیة لمراجعة الدستور في أفریل أما في الأردن

التوازن بین السلطات، ومنح البرلمان سلطة مستقلة عن السلطة التنفیذیة، وتدعیم استقلالیة 
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والحقیقة أن صلاحیات الملك بقیت على .2011وقد أعدت اللجنة تقریرها في أوت .القضاء

حالها، مع فرض بعض القیود على الحكومة لصالح البرلمان، ومنها تقلیص القدرة على 

.52ار القوانین في فترات العطلة البرلمانیة، وكذا تقلیص قدرة الحكومة على حل البرلمانإصد

كما احتل القضاء هو الآخر قسطا من التعدیلات الدستوریة من أجل تدعیم حكم القانون، 

ومن أهمها تأسیس محكمة دستوریة للنظر في دستوریة القوانین، وإنشاء جهاز لمراقبة 

.53الانتخابات

حظ على الحالتین أنهما لم تبلغا حد الملكیات الدستوریة إذ لم تجسد سوى والملا

.حصّلت على صلاحیات أوسعتغیر أنّ المعارضة ،تعدیلات طفیفة

:تعدیلات دستوریة سطحیة في الدول الأخرى-3

عرفت دول أخرى قیام الملك أو الأمیر أو السلطان بتعدیلات طفیفة، دون الاعتماد 

قام السلطان كابوس بإصلاحات في أكتوبر ففي عُمان .لجان مختصةعلى هیئات أو

لوائح القوانین من طرف مجلس الوزراء "لتقویة سلطات البرلمان الذي تقدم إلیه 2011

كما صار البرلمان یراقب المیزانیة السنویة، ویقترح .لمراجعتها قبل تقدیمها للسلطان

.54"لعرش في حال عدم اتفاق العائلة الحاكمةمخططات التنمیة، ویتدخل في اختیار خلف ل

جاء خطاب جانفي 2011وبعد القمع العسكري للحركة الاحتجاجیة في مارس وفي البحرین

بدعوة للإصلاح الدستوري من أجل الموازنة بین السلطات، وتقویة سلطة البرلمان، 2012

قادات لاذعة بسبب جعل قد عرف انت2002ولما كان دستور .وفتح آفاق جدیدة للدیمقراطیة

عدد الأعضاء المنتخبین في مجلس النواب متساویا مع عدد الأعضاء المعینین في مجلس "

لیجعل غرفة النواب ذات 2012، جاء التعدیل الدستوري في ماي .55"عضوا40الشورى وهو 

ومن النتائج الأخرى لذلك التعدیل زیادة .56الأولویة في حالة الخلاف مع مجلس الشورى

على الحكومة، إلى حد یمكنه رفض المخططات )البرلمان بغرفتیه(رقابة المجلس الوطني

الرباعیة للتنمیة، وبالتالي كل الدیوان، إضافة إلى إمكانیة مجلس النواب مساءلة الوزراء، 
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وأصبح من مهام البرلمان الجدید الموافقة .من أعضاء الغرفة2/3وسحب الثقة منهم بموافقة 

ج الحكومة، وتقدیم رئیس غرفة النواب لوائح القوانین التي توافق علیها الغرفتان على برنام

الذي زاد من دور 2011أوت  23وتدعّمت تلك التعدیلات بمرسوم .إلى الوزیر الأول

البرلمان بالنص على إمكانیة التوصیة بتعدیلات دستوریة بأغلبیة ساحقة، تدقق فیها بعد ذلك 

.57ع، قبل عرضها على الملكلجنة القانون والتشری

وفي أوج الحرب الأهلیة التي تمزق البلد جاءت مبادرة الرئیس بشار الأسد سوریا أما في

، حیث 8958نسبة ور جدید، وجاء الاستفتاء حوله بـبتعیین لجنة قانونیة لكتابة نص دست

بدأ عهد التعددیة الحزبیة، وتم على إثر ذلك إلغاء المادة القائلة بأن البعث قائد الدولة 

كما تقلص عدد العهدات إلى اثنین عمر كل منهما .1950والمجتمع التي كانت منذ دستور 

ومع ذلك لم تستتب الأوضاع على غرار الدول التي سارعت بالتعدیل .59سنوات7

الدستوري، بحیث اتجهت الأمور نحو حرب أهلیة جاءت على الأخضر والیابس إلى غایة 

.التدخل العسكري الأجنبي فیها

، وتكوین 2011فقد أعقبت خطاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة في أفریل في الجزائروأخیرا و

، 60لاستقبال توصیات التعدیل الدستوري2011أشخاص في شهر ماي 3ونة من لجنة مك

وقد اجتمعت اللجنة ما .غیر أنّ الكثیر من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني قد قاطعها

وكانت النقاشات حول الإصلاحات تتمحور .من ذات السنةبین شهر ماي وشهر جوان

:حول

  .اتسنو 5العودة إلى عهدتین مدتهما -

.تقسیم السلطات بین الوزیر الأول والرئیس-

تعدیل قانون الإعلام والانتخاب-

.إجراءات محاربة الفساد-
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.سیاسات الإنفاق العام-

.السكن-

وبالفعل حدثت جملة من الإصلاحات السیاسیة، وتعززت إعانات الدولة للمواد 

لمطالب الاحتجاجیین التي لم تكن الواسعة الاستهلاك، والإنفاق العام من أجل الاستجابة 

حول تغییر النظام، بل تمحورت حول حریة أكبر وفرص العمل، وتحسین ظروف المعیشة، 

.وإعادة دعم الدولة للغذاء، وإنهاء الفساد

5تتكون من 2013واستمرارا لنهج الإصلاحات السیاسیة تم تعیین لجنة في أفریل 

وأسفرت النقاشات المطولة التي میزت إعداد المشروع عن بهدف تعدیل دستوري، 61خبراء

، 2016مارس 7وثیقة جدیدة وافق علیها البرلمان بغرفتیه ودرت في الجریدة الرسمیة یوم 

ومن أهم ما جاء فیها تقلیص العهدة الرئاسیة إلى خمس سنوات یمكن تجدیدها مرة 

، ودعم وب والمسموع والمرئيوتكریس حریة الإعلام المكت، 8862واحدة حسب نص المادة 

34حریة المرأة وترقیة حظوظها التمثیلیة، وفي سوق التشغیل حسب ما وردفي المواد 

.على التوالي.3663و.35و

:الخاتمة

لقد كانت الإصلاحات الدستوریة في الدول العربیة بعد الثورات من أهم آلیات 

أطاحت بأنظمتها، أو تلك التي الإصلاح السیاسي المعتمدة سواء من طرف الدول التي 

غیر أنّ مضمون الإصلاح الدستوري اختلف .عرفت حركات احتجاجیة، وحركات المعارضة

من حالة لأخرى، فإذا كان في الدول التي أطاحت بالأنظمة التسلطیة التي حكمتها لعقود 

ل من مصر في ك طویلة تكملة لتتویج مسار الثورة، وتلبیة لطموحات الجماهیر التي أقامتها

، فإنها لم تعرف في الدول الأخرى سوى ردود فعل محتشمة لتثبیط عزیمة الحركات وتونس
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استباقا لأي من ثمة ، و وغیرها...كما هو الحال مع المغرب والأردن والبحرینالاحتجاجیة

.استمرت ونجحت قطیعة قد تحدثها الثورة إن 

بین التغییر الدستوري كما هو كما تراوحت الإصلاحات الدستوریة في الدول العربیة

الحال في مصر، وتونس، وما تسعى إلیه لیبیا، والتعدیل الدستوري كما هو الحال في 

وقد اختلفت وتیرة .لسطحي كما حدث في البحرین وعمانالمغرب والأردن، والتعدیل ا

، التعدیلات الإصلاحات الدستوریة تبعا لذلك، فكانت أسرع في حالات التعدیل الدستوري

.واتخذت وقتا أطول في حالات التغییر الدستوري، بفعل الخلاف بین القوى السیاسیة الفاعلة

وبقیت غالبیة الدول البترولیة في الخلیج العربي بعیدة عن ظاهرة الإصلاح الدستوري، إذ 

.الدولارات الناجمة عن الریع البتروليلیاراتناب عنه شراء السلم الاجتماعي بفضل م

مكملة أن الإصلاحات الدستوریة في الدول العربیة نوعان، إصلاحات والخلاصة 

.من جهة، وإصلاحات إستباقیة لأي ثورة محتملة من جهة أخرىالثورةلمسار

:الھوامش
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